هذه الدروس المفرغة من كتاب أقيسة الصحابة  لم يتم تحقيقها بعد، وإنما هي للمدارسة فقط.
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بسم الله الرحمن الرحيم

أقيسـة الصحــابة وأثرها في الفقه الإسلامي
الدرس الثامن: تطبيقات الأقيسة في العبادات
شرح الشيخ محمد حسن عبدالغفار

كتاب الطهارة:

التطبيق الأول: استخدام غير الحجر في الاستطابة:

الطهارة من أعظم العبادات، وقد قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222]
والاستنجاء في الشرع مراتب ثلاثة:

المرتبة الأولى: فهي استخدام الأحجار مع استخدام الماء، وهذه أعلى المراتب فى الطهارة، ويستأنس لها من الأثر ومن النظر: 

فمن الأثر: أن الله جل في علاه عندما قال: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}[البقرة:222]، بأن سبب نزول هذه الآية في أهل قباء: أنهم كانوا يستعملون الحجارة أولاً لإنقاء المحل ثم يستخدمون الماء، فنزلت هذه الآية: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}. وهذه دلالة على استحباب هذه الدرجة وهي درجة الكمال، وهذا الحديث فيه ضعف، لكن نستأنس به. 

ومن النظر: أن الحجر ينقي المحل من العين، ويأتي الماء على الأثر فيزيل الأثر، وهذه قوة، فهو يزيل أولاً العين ويزيل بعد ذلك الأثر. 

المرتبة الثانية: مرتبة الماء فقط، لأن الماء أقوى ما يكون في إزالة النجاسة، لأن الله جل وعلا قال: {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان:48]. والنبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله قد استخدم الماء كثيراً، وهذا غالب حال النبى والصحابة.
(1) كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لحاجته فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة فيها ماء، وهذا الماء يستنجي به النبي صلى الله عليه وسلم) . 

(2) وأيضاً المغيرة بن شعبة وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقضي حاجته يقول: (فبعد حتى توارى عني) ثم آتاه بماء يستنجي به -بأبي هو وأمي- 
(3) فأكثر ما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الماء؛ ولذلك قالت عائشة : (لو أمرتن أزواجكن أن أن يستخدموا الماء فأكثر ما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الماء في الإنقاء).
وخالف  النخعي وسعيد بن المسيب وهذا قول عبد الله بن الزبير وبعض الصحابة قالوا: لا يصح ولا يجزئ استخدام الماء إلا للنساء، والرجال لا يصلح أن يستخدموا الماء في الإنقاء؛ وتبقى الرائحة النتنة في اليد.

والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الماء، واستخدم الصحابة الماء، فالمرتبة الثانية استخدام الماء للإنقاء.

المرتبة الثالثة: وهي استخدام الحجارة لإنقاء المحل ويعفى عن الأثر، وهذه دلالتها كثيرة من السنة فعلاً وقولاً: 

(1) أما فعلاً: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقال: (ائتني بثلاثة أحجار) فأتى ابن مسعود بحجرين وروثة فألقى الروثة، وهذا في الصحيحين. 

(2) وفي السنن: (وأمره أن يأتي بالحجر الثالث)، فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم الإنقاء أو الاستنجاء بالحجارة وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. 
(3) أما من قول النبي صلى الله عليه وسلم فحديث سلمان عندما جاء اليهودي يحسد أهل الإسلام فقالَ لَهُ: لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَة.َ قَا:لَ أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَأَنْ لَا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْم.
والمسألة التي فيها خلاف: هل غير الحجر ينزل منزلة الحجر؟
أما الذين قالوا بالقياس ينزلون غير الحجر منزلة الحجر. ولهم أدلة كما سنبين، والذين يرفضون القياس يقولون لا استخدام إلا للحجارة.

فالقول الأول: قول ابن حزم، قال: الانقاء والاستطابة لا تكون إلا بالحجارة، وأدلته:

(1) أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقال: (ائتني بثلاثة أحجار).

(2) وحديث سلمان السابق وفيه: وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.

(3) حديث خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الِاسْتِطَابَةِ؟ فَقَالَ: (بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ).

وقال ابن حزم: على قولكم بالقياس، فإن القاعدة: [الرخص لا يقاس عليه]، [وما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس]، ذلك أن استخدام الحجر رخصة، والرخص لايقاس عليها.

القول الثاني: قول جماهير أهل العلم أن غير الحجر يقوم مقام الحجر بضابط: [أن يكون جامداً، مزيلاً للنجاسة، طاهراً غير نجس، غير مطعوم، وغير معظم، وغير متصل بحيوان]، وأدلتهم:
(1) حديث خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الِاسْتِطَابَةِ؟ فَقَالَ: (بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ). ووجه الدلالة: مفهوم المخالفة، لأنه لما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم النص بالرجيع دل بالمفهوم على أن غيره جائز، فلو كانت المسالة قاصرة على الأحجار، فما الداعي أن يذكر الرجيع؟ فالأحجار وغير الأحجار عموما يصح، لكن لما قال لا تسخدم الرجيع، نقول: الحجر وما قام مقام الحجر يصح أن تستخدمه، لكن الرجيع لا تستخدمه.
(2) حديث سلمان عندما جاء اليهودي يحسد أهل الإسلام فقالَ لَهُ: لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَة.َ قَا:لَ أَجَلْ لَقَدْ نهَانَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَأَنْ لَا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْم. ووجه الدلالة: التصريح بالاستثناء للرجيع والعظم يدل على أن غير المذكورين يصح ويجوز استخدامه.
(3)  وأما القياس: قالوا الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، والأصل من استخدام الحجر هو انقاء المحل وإزالة النجاسة فكل ما يزال به النجاسة وينقى  به المحل بغير رجيع  ولا عظم صح أن يكون حجرا وصح الاستطابة به.
@فالعلماء نظروا فوجدوا أن الغالب في الاستخدام هي الأحجار، قالوا: ننظر في مواصفات الأحجار فإن وجدنا هذه المواصفات تتعدى لغير الأحجار استخدمناها؛ لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلين، بل يفرق بين المختلفين، فإذا قام مقام الحجر شيء يزيل العين أو ينقي المحل كما يفعل الحجر فإنه ينزل منزلة الحجر في الحكم.  فنظر العلماء ودققوا النظر في الأحجار فوجدوا في الأحجار بعض الصفات، منها:
أولاً: أنها مزيلة للعين. 

الثاني: أنه جامد.

الثالث: أنه طاهر. 

الرابع: أنه غير محترم. 

الخامس: أنه ليس بعظم. 

السادس: أنه غير متصل بحيوان. 

(مزيل للعين):
يخرج من ذلك الذي لا يزيل العين: كالزجاج أو الحديد أو أي شيء أملس فالمناديل تقوم مقام الحجارة. 

(جامد):
احتراز من المائعات، فالجامد ضد المائع، فالمائع لا يستطيع أن يزيل النجاسات كالزيت؛ لأنه لا يزيل العين.
(أن يكون طاهراً): 
فلا تستخدم النجاسات، والدلالة على ذلك من الأثر والنظر،أما من الأثر فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر ابن مسعود وقال: (ائتني بثلاثة أحجار)، فأتاه بحجر وآتاه بحجر آخر وآتاه بروثة فألقاها وقال: (إنها رجس). فالعلة: في أنه لم يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصفها بأنها رجس. وأيضاً: ففي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يستخدم ذلك في إزالة النجاسة، فالصحيح في ذلك أن نقول: يشترط أن يكون طاهراً.

(غير محترم):
يحترز به من المحترم، فالمحترم لا يجوز أن يستخدمه الإنسان، والمحترم: كأن يأتي بخرقة مكتوب فيها باللغة العربية، أو يكون مكتوباً فيها حديث أو آية.  فلا يصح له أن يأخذ منديلاً مكتوب فيه باللغة العربية؛ لأن اللغة العربية محترمة، والعلماء في المذهب فسروا تفسيرات وتفريعات، منها: أنهم قالوا: إن كان كتب في الورقة فلسفة فليفعل ما شاء فليس فيها شيء ؛ لأن الفلسفة غير محترمة، وقالوا: حتى إن كانت فلسفة أو منطقاً أو شيئاً من هذه الأمور فهذه غير محترمة فلا تدخل معه. وبحثوا بحثاً في مسألة التوراة والإنجيل وليس لنا أن ندخل في هذا الباب، والصحيح أن نقول: إنها غير محترمة حتى لو كتب فيها باللغة الانجليرية بشرط ألا يكون اسم الله فيها ولا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا آية من الآيات فيمكن أن تستخدم هذه المناديل وإن كتب فيها؛ لأنها غير محترمة وليست هذه من اللغة العربية. 

(غير مطعوم):  
يعني غير مأكول، وإذا قلنا غير مطعوم فلا يجوز له أن يستخدم أي طعام خبزاً أو غير خبز، وأيضاً ورد في السنن عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال: لأنه طعام إخوانكم من الجن فمن باب أولى إن كان طعام المكلف فلا يستخدم مثل هذا.

(غير متصل بحيوان):
فمثلاً رجل قضى حاجته وأراد أن يستنجي فأخذ بذيل الحمار فاستنجى، بأن كان في محل فيه حمير أو بعير فأراد أن يستنجي فاستنجى بذيل الحمار نقول: لا يصح لك ذلك لأن الحجارة منفصلة. وأما وضوءه قد صح لكنه أثم بذلك. @
والقول الثاني هو الراجح الصحيح.

وأما قول ابن حزم بأن الشرع جاء فصرح بالأحجار فنقف عندها، نقول: أين أنت من قول الله تعالى: {وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ} [هود:83]  وقول عمر: ألحق النظير بالنظير.
ولا يمكن لعاقل أن يقول أن استخدام الحجر له فائدة ذهبية إلا أنه ينقي المحل ويحدث به الاستطابة، إذا كل شيء ينقي المحل وتحدث به الاستطابة صح استعماله.

وأما قوله بأن هذه رخصة، قلنا: من قال أنها رخصة؟  لا دليل على ذلك، بل هي أصل بذاته لأن النبي كان يستنجي بالحجارة وما قال أنها رخصة، وأمر صحابته بذلك، فهي أصل كالماء، فاستخدام الحجارة أصل وليس رخصة، فإذا المقدمة التي قدم بها مقدمة غير صالحة للاستدلال.
التطبيق الثاني: حكم الفأرة تموت في غير السمن:

الفأرة أصالة ليست بنجس ولايستلزم الأمر بقتله أن يكون نجسا، ففي حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ).لكن الفأر لو وقع في السمن ومات فميتته نجسة.
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ؟ فَقَالَ: (أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُمْ).(البخاري)
وفي رواية ضعيفة  في السنن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا وَقَعَتْ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ) وفي رواية: (وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ). وهي زيادة ضعيفة، والصحيح رواية البخاري.

هذه المسألة لاخلاف بين العلماء بأن الفأرة إذا وقعت في غير الماء، في مائع كان نجسا، وإن كان جامدا كالسمن، فإنه تؤخذ النجاسة وما حولها وألقيت واستخدمها المرء.
والعلماء اختلفوا على مسألتين:

المسألة الأولى: هل غير السمن ينزل منزلة السمن؟ كزيت السمسم؟ أو الزبادي؟ أو الأرز؟

المسألة الثانية: لو وقع غير الفأر كالقط هل يأخذ حكمه أم لا؟

القول الأول: ابن حزم يرى أن المسألة قاصرة على الفأر والسمن، لظاهر الحديث، فغير الفأر لا ينزل منزلة الفأر، وغير السمن لا ينزل منزلة السمن. قال: لو وقعت الهرة في السمن، فكل ولا شيء عليك!! ولو وقع الكلب في الزيت فلا شيء في ذلك!!  وهذا قول خاطيء.
القول الثاني: أن العلة التي من أجلها حكم النبي هذا الحكم هي النجاسة، وكل ميتة بالاتفاق أنها نجسة إلا ميتة الإنسان، فلو وقعت دجاجة في السمن فهي ميتة، فالحكم: ألقوها وما حولها، وكذلك الفأر والكلب وكل الحيوانات.... والشرع جاء لا يفرق بين المتماثلين.

@  نقلا من الدرس الخامس عشر من مختصر أبي شجاع - كتاب الطهــارة.
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